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  حـق الحكـر

  )تحكير الأراضي الوقفية(

  *كايد يوسف قرعوش

  

  لخصم
يتناول هذا البحث إحدى قضايا الأوقاف المهمة التي أفرزتها تطورات الأوضاع، وبخاصة فيما يتعلق برعاية الأراضي 

باحتياجات إعمارها، والعقارات الوقفية إذا آل حالها إلى خراب، ولم تجد لدى المتولين لها، من أفراد ومؤسسات، ما يفي 
وقفية إجارة طويلة يكون للمستأجر فيها فكان اللجوء إلى تحكير هذه الأراضي علاجاً لهذا المأزق وذلك بتأجير الأرض ال

  .حق الأولوية في الانتفاع بها وفقاً لشروط محددة تكفل منع الآخرين من منافسته في حق القرار في الأرض والانتفاع بها

. حث خمسة مباحث؛ تناول أولها مفهوم الحكر مع مقارنة بين هذا المفهوم وبعض المفاهيم المقاربةوقد قسمت هذا الب
أما الثالث فقد تضمن الحديث عن حقوق المحتكر وواجباته، باعتباره مستأجراً من جانب . وتناول الثاني شروط الحكر

 تناول بالبيان أحوال انتهاء الحكر وإنهائه، وخصص أما المبحث الرابع فقد. ومالكاً لما أنشأه على الأرض من جانب آخر
  .المبحث الأخير لبيان صور من الحكر ذكرها فقهاء العصور المتأخرة

وقد ختمت البحث بخلاصة بينت فيها أبرز الأفكار والنتائج التي توصلت إليها، آملاً أن يسهم البحث في تقديم إضافة علمية 
  .ه الإسلاميجديدة في بابه، وبخاصة لدارسي الفق

  
  مقدمــةال

  
 رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم هللالحمد 

الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطاهرين، ومن تبع 
  هداه إلى يوم الدين، وبعد،

فإن لنظام الوقف في الإسلام دوره الواضح في تحقيق 
التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، سواء كان 
في صورة إقامة مدارس أو مساجد أو مستشفيات أو دور 

بيد أن استدامة . لإيواء العجزة أو غير ذلك من دروب الخير
الخير رهن بكون الوقف في حال من السلامة، حتى يبقى 

ومن هنا كان الحفاظ على . صدقة جارية لا ينقطع رفدها
إعمار الوقف مسألة على قدر كبير من الأهمية، حتى قال 

. )1("تقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف: " الفقهاءبعض
ويبدأ من غلته بعمارته بلا شرط، لأن قصد : "وقال آخر

الواقف صرف الغلة مؤبداً، ولا تبقى دائماً إلا بالعمارة، فثبت 
  )2(".شرط العمارة اقتضاء

ومع ذلك فلا يخلو حال الوقف من فترات يعتريه فيها 

قف عاجزة عن إعماره، فحينذاك الخراب، وتقف إدارة الو
". الحكر"تنشأ الحاجة إلى تأجيره إجارة طويلة تعرف باسم 

فما الحكر؟ وما شروطه؟ وما الحقوق والالتزامات الناشئة 
  عنه؟ ومتى ينتهي؟ وما الصور التي تلبس بها عبر العصور؟

هذه الأسئلة وغيرها تجد إجابتها في هذا البحث الذي 
  :التاليةتناولها عبر مباحثه 

  . ونشأته مفهوم الحكر:المبحث الأول
  . شروط الحكر:المبحث الثاني
  .كر وواجباته حقوق المحت:المبحث الثالث
  . وإنهائه أحوال انتهاء الحكر:المبحث الرابع

  .الحكر صور من :المبحث الخامس
أن أذكر بين يدي تناولنا لهذه المباحث أن بد من  ولا

الحكر بصورة منظمة على النحو فقهاءنا لم يتناولوا موضوع 
الذي ألفناه في تناولهم للموضوعات الفقهية الأخرى، فجاءت 
كتاباتهم فيه غالباً جذاذات متناثرة بين موضوعي الإجارة 

وما اشتق منه ) الحكر(والوقف، من غير عنوان يحمل اسم 
كالاستحكار والتحكير، وكان الأمر أكثر تجلياً في المؤلفات 

" مرشد الحيران"اء ما نحا منحى فقهياً ككتابي المتأخرة، سو
لمحمد قدري باشا، أو منحى " قانون العدل والإنصاف"و

قانونياً كما في القوانين المدنية التي استبقت أحكام الوقف وفقاً 
  .لأحكام الشريعة الإسلامية

. كلية الآداب، جامعة العلوم التطبيقية الخاصةقسم الشريعة،  ∗
، وتاريخ قبوله 28/10/2004تاريخ استلام البحث 

20/4/2005 .  
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   مفهوم الحكر ونشأته- لمبحث الأولا
هيم أخرى ماذا نعني بالحكر، وما الفرق بينه وبين مفا

  كحق الانتفاع وحق المساطحة أو السطحية؟
  :جواب ذلك في المطلبين الآتيين

  
   مفهوم الحكر-المطلب الأول

   الحكر لغة-أولاً
  :معان منها) بفتح فسكون(للحكر 

ادخار الطعام للتربص، وصاحبه محتكر، والاحتكار  -
جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت 

من احتكر على المسلمين " الحديث وفي. الغلاء به
وأصل .  أي اشتراه وحبسه ليقل فيغلو)3("…طعاماً

  .الحكرة الجمع والإمساك
أي : حكره حكراً: الظلم والتنقص وإساءة المعاشرة، يقال -

 .والنعت حكِر. ظلمه وتنقصه وأساء عشرته
  .اللجاجة والعسر والاستبداد بالشيء، أي الاستقلال به -
هريرة  الطعام والماء، وفي حديث أبي الشيء القليل من -

، أي "الحكر القليل فلا تطعمهإذا وردت : "قال في الكلاب
  )4(.لا تشربه

فقد ذكر الزبيدي أنه لفظ ) بكسر فسكون(أما الحِكْر  -
. مولد، ويطلق على ما يجعل على العقارات ويحبس

والحاكورة قطعة أرض تحكر لزرع الأشجار قريبة من 
  )5(.شاميةالدور والمنازل، 

  
  الحكر اصطلاحاً - ثانياً

  )6(:استعمل فقهاؤنا لفظ الحكر للدلالة على ثلاثة معان هي
. الأجرة المقررة على عقار موقوف مؤجر إجارة طويلة -1

لابد للوقف من : "وعلى هذا يرد قول عليش في فتاواه
 وقول الدسوقي في )7("حكر أي أجرة تصرف للمستحقين

إذا استأجر إنسان داراً  ":حاشيته على الشرح الكبير
موقوفة مدة معينة، وأذن له الناظر بالبناء فيها ليكون 
خلواً، وجعل عليها حكراً على كل سنة لجهة الوقف، 

  .)8("فليس للناظر أن يؤاجرها لغير مستأجرها
وعلى هذا يرد ما ذكره . العقار الموقوف إجارة طويلة -2

التي ذكر الأحكار : "المقريزي في خططه تحت عنوان
، وذكر منها حكر الزهري وحكر "في غربي الخليج

الخليلي، وحكر الحلبي المعروف بحكر بيبرس، 
  )9(.وغيرها

العقد الذي يتم بموجبه تأجير أراض وقفية إجارة طويلة،  -3
وهذا المعنى هو الأكثر شيوعاً عند إطلاق لفظ الحكر أو 

وفي هذا يقول ابن عابدين نقلاً . التحكير أو الاستحكار
الاستحكار عقد إجارة يقصد به "عن الفتاوى الخيرية أن 

  )10(".استبقاء الأرض مقررة للبناء أو الغرس أو لأحدهما
ومثل هذا التعريف أورده محمد قدري باشا في كتابه 

قانون "، وكتابه )11(منه) 700(في المادة " مرشد الحيران"
  .)12()331(في المادة " العدل والإنصاف

 ورد تعريف الحكر في القانون المدني وفي هذا السياق
الحكر عقد " إذ نصت على أن ؛)1249(الأردني، في المادة 

يكسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بأرض 
موقوفة بإقامة مبانٍ عليها أو استعمالها للغراس أو لأي 

  ".غرض آخر لا يضر بالوقف، لقاء أجر محدود
التنوع في معاني الحكر، فذلك ولا نعجب إذا رأينا هذا 

معهود في كثير من المفاهيم الفقهية الأخرى، فالوصية مثلاً 
مفهوم يطلق على العقد كما يطلق على الشيء الموصى به، 
والوقف يطلق على حبس العين عن التصرف كما يطلق على 

  .كذاوه... الأرض الموقوفة،
للحكر، أما عن العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي 

ومن أين جاءت تسمية الحكر بذلك، فذلك عائد إلى أن الحكر 
يقوم على المنع والاستبداد بالشيء والاستقلال به، فمن احتكر 
أرضاً بالقرار الطويل فيها يأمن منافسة الآخرين من الانتفاع 
بها، فله أولوية على من عداه، ومن هنا عرفه بعضهم بأنه 

الأرض  البقاء والقرار على عقد إيجار يعطي للمحتكر حق"
  )13(".المثلالمحكورة ما دام يدفع أجرة 

  
 الفرق بين حق الحكر وحقي الانتفاع -المطلب الثاني

  والمساطحة
  بين حق الحكر وحق الانتفاع الفرق -أولاً

. يقتضي التفريق بين الحقين التعريف بحق الانتفاع ابتداء
 الأردني حق من القانون المدني) 1205(وقد عرفت المادة 

حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير "الانتفاع بأنه 
واستغلالها مادامت قائمة على حالها، وإن لم تكن رقبتها 

من القانون نفسه ) 1206(كما بينت المادة ". مملوكة للمنتفع
  ".هذا الحق يكتسب بالعقد أو بالوصية أو بمرور الزمان"أن 

 يتبين أن حق الانتفاع يقوم وبالنظر في التعريف المتقدم
  :على أمرين
 أنه حق عيني، ووصفه بكونه حقاً عينياً إنما هو :أولهما

فالمستأجر دائن للمؤجر بالانتفاع "لتمييزه عن حق المستأجر 
بالعين المؤجرة، ويلتزم المؤجر بتمكينه من ذلك فيتوسط المؤجر 

ني مباشر أما المنتفع فله حق عي. بين المستأجر والعين المؤجرة
  )14(".على العين المنتفع بها، ولا يتوسط بينهما مالك العين
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 أنه يقوم على استعمال العين المنتفع بها :وثانيهما
واستغلالها، وهو في هذا يلتقي مع حق الملكية، ويزيد حق 
الملكية عليه أنه يكسب صاحبه حق التصرف، وهذا ما يفتقده 

  )15(.حق الانتفاع
 أن جمهور الفقهاء يطلقون حق ومن الجدير بالذكر

أما الحنفية فيطلقون حق . الانتفاع على ما أسموه ملك الانتفاع
الانتفاع على حق المالك في الانتفاع بملكه، سواء أكان ملكه 
شاملاً للعين والمنفعة أم للمنفعة فقط، وكذلك يطلقون حق 

  .)16("الانتفاع على حق المباح له في الانتفاع بما أبيح له
د هذا يغدو ممكناً تحديد الفروق بين حق الحكر وحق بع

  :الانتفاع بما يلي
الحكر يختص بالأرض الوقفية، خلافاً لحق الانتفاع حق  -1

الذي يرتبط بأعيان أخرى يمكن أن ينتفع بها نتيجة لعقد 
أو وصية أو مرور الزمان وبموجبه يتمكن المنتفع من 

افظة عليه استعمال شيء مملوك للغير واستغلاله، والمح
  .إلى حين رده إلى صاحبه

يستمر حق الحكر حتى بعد وفاة المحتكر، ويملك ورثة  -2
المحتكر بعد وفاته الاستمرار في الانتفاع بهذا الحق إلى 
حين انتهاء أجله، خلافاً لحق الانتفاع الذي ينتهي بوفاة 

 .صاحبه
تكون أطول من مدة حق مدة سريان الحكر غالباً  -3

مبدأ التحكير يقوم على الإجارة المديدة  ان ذلك ؛الانتفاع
ا حددها مالتي تتفاوت التشريعات في ضبطها، فمنها 

وتسعين، ومنها بين ذلك، بخمسين عاماً ومنها بتسعة 
 )17(.وليس كذلك حق الانتفاع

  
  )السطحية(حق الحكر وحق المساطحة  الفرق بين - ثانياً

حق من القانون المدني الأردني ) 1225(عرفت المادة 
حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة مبانٍ "المساطحة بأنه 

  ".أو غراس على أرض الغير
وهذا الحق يكتسب  بالاتفاق أو بمرور الزمان، وينتقل 
بالميراث أو الوصية، ولا ينتهي بزوال البناء أو الغراس قبل 

  .انتهاء المدة
ومن المقرر أن من ملك أرضاً ملك ما فوقها وما تحتها، 

أما حق .  الحد المقيد في التمتع بها علواً أو عمقاًإلى
المساطحة فمحدود النطاق بالنسبة لطرفي العقد، فهو يمتد 
علواً دون أن يمتد عمقاً بالنسبة لصاحب البناء أو الغراس، 

وإن . ويمتد عمقاً دون أن يمتد علواً بالنسبة لمالك الأرض
وء استغلال عقداً هذه بنيته وطبيعته قد يكون سبباً في س

الأرض في حق مالكها، أو عدم الاطمئنان بالنسبة لصاحب 

من هنا منع المشرع السوري في المادة . البناء أو الغراس
إنشاء حق السطحية، ثم تأيد هذا ) 3339(من القرار ) 31(

  )18(.من القانون المدني السوري) 997(المنع في المادة 
العينية، ويقع وهذا الحق شبيه بحق الحكر وحق الإجارة 

في منطقة وسط بين هذين الحقين، ومع ذلك فهناك فرق 
فحق الحكر وحق الإجارة  "؛واضح بينهما من حيث الوظيفة

العينية يؤديان وظيفة اقتصادية، حيث يكون الغرض منهما 
إصلاح عقار مخرب أو مهمل، بحيث يكون في حاجة إلى 

طحية أما حق الس. الإصلاح أو جهد كبير في الاستغلال
فيؤدي وظيفة اجتماعية لمصلحة المالك الذي يعجز عن 

  )19(". لا تمكنه ظروفه من هذا الاستغلالاستغلال ملكه أو
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن حق الحكر رهن 
بالأراضي الوقفية خلافاً لحق السطحية الذي يجد محلاً له في 

  .الملكيات الخاصة
ق القرار، وقد حق من حقو) السطحية(وحق المساطحة 

درجت القوانين الحديثة على إطلاق اسم حق القرار على 
  .الحق المشابه لحق السطحية من حيث الشروط والأحكام

  
   شروط الحكر-المبحث الثاني

" قانون العدل والإنصاف"من كتاب ) 332(تضمنت المادة 
ما يمكن أن نعده شروطاً للحكر، فقد نصت هذه المادة على 

خربت دار الوقف وتعطل الانتفاع بها بالكلية، إذا : "ما يلي
ولم يكن للوقف ريع تعمر به، ولم يوجد أحد يرغب في 
استئجارها مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف في تعميرها، 

وكذلك . ولم يمكن استبدالها، جاز تحكيرها بأجر المثل
الأرض الموقوفة إذا ضعفت عن الغلة وتعطل انتفاع 

لية، ولم يوجد من يرغب في استئجارها الموقوف عليهم بالك
  ".لإصلاحها، أو من يأخذها مزارعة، جاز تحكيرها

لا يصح الاحتكار إلا : "ما يلي) 236(كما ورد في المادة 
إذا كان الحكر بأجرة المثل لا أقل منها، ولا تبقى على حال 
واحد، بل تزيد وتنقص في الأجرة والحكر على حسب الزمان 

   )20(".والمكان
بالنظر في المادتين السالفتين يمكننا الوقوف على الشروط 

  :الآتية
أن تكون دار الوقف قد تعطل الانتفاع بها تماماً، فلا  -1

يصار إلى التحكير في حال يكون فيه العقار أو الدار في 
 أداة علاجية للحالة المرضية التي تعاني منها لأنهعافية، 

  .الأراضي الوقفية
مادي يسهم في إعماره بطريقة أو ألا يكون للوقف دخل  -2

 .بأخرى
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لوقف بأجرة معجلة ألا يوجد من يرغب في استئجار ا -3
إذ المعروف أن التحكير يكون تصرف في إعماره؛ 

بإجارة مديدة تتراوح بين نصف قرن وقرن من الزمان 
 .أو يكاد

 أسعد عقار آخرالعقار الموقوف أن يستبدل بألا يمكن  -4
ب الحنفية الذين فتحوا باب منه حالاً، وهذا يتسق ومذه

الاستبدال على مصراعيه، حتى نبز من نظار السوء 
وقضاة الجور من أصبح يتصرف بأموال الأوقاف تحت 

  .مظلة مشروعية الاستبدال
افعية أكثر تشدداً في هذه وقد رأينا مذهب المالكية والش

 فقد صدر الفريقان عن فكرة أن الاستبدال قد يكون المسألة؛
هذا مع خلاف لدى الشافعية في شأن . ضياع الأوقافمنفذاً ل

  )21(.استبدال الوقف إذا كان لا يأتي بنفع مطلقاً
يل عليه، يقول وقد انتقد بعضهم هذا الشرط بأنه لا دل

فإذا كان يريد أن يقول إن الحكر لا  ":الشيخ أحمد إبراهيم
 يلجأ إليه إلا بعد توافر الشروط المذكورة فهذا لا دليل عليه،

وإذا كان يريد . بل إن الحكر قد يتحقق مع إمكان الاستبدال
أن يقول إن الحكر مع تحقق هذه الشروط جائز كان هذا 

وإن كان . صحيحاً، لكنه أيضاً جائز على النحو المتقدم بدونها
يريد أن يقول إن هذه الحالة يتحتم فيها الحكر ويتعين لأنه لم 

 يوجد جوازاً بدون يبق أمامنا غيره فحسن، لكن الحكر قد
  )22(".ذلك

وهذا نقد صحيح، فما معنى تعليق القول بمشروعية الحكر 
على عدم إمكان استبدال الوقف؟ وقد تقدم آنفاً أن الاستبدال قد 
أصبح في بعض الأوقات جسراً يعبر عليه العابثون للوصول 
إلى أغراضهم الهابطة في الاستيلاء على الأوقاف، من مثل 

اء مصر في  الأمير جمال الدين، وهو من أمرما كان يفعله
 إذ كان كلما أراد وقفاً أتى بشهود يشهدون له عهد المماليك؛

أن الاستبدال في مصلحة الوقف وعامة الناس على حد 
  )23(.سواء

ألا يكون العقد بغبن فاحش، ومعنى هذا ألا يؤجر الوقف  -5
دون أجر المثل بصورة كبيرة، وهذا ما نصت عليه 

لا : " إذ قالتمن قانون العدل والإنصاف؛) 236(دة الما
يصح الاحتكار إلا إذا كان الحكر بأجرة المثل لا أقل 

  )24(".منها
ما المقصود :  مجموعة من الأسئلة منهاويثير هذا الشرط

بأجرة المثل؟ وماذا لو نقصت الأجرة كثيراً أو قليلاً؟ وما 
 حكم نقصها حكم زيادة الأجرة لاحقاً بعد إجراء العقد؟ وما

  أيضاً؟
) 414( أما المقصود بأجرة المثل، فقد ورد في المادة - أ

أجر المثل هو الأجرة التي "من مجلة الأحكام العدلية أن 
وكيفية ذلك أن ". قدرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض

 لتقديرينتخب اثنان مثلاً من أهل الخبرة الخالين عن الغرض، 
ذا المال أو ذلك الرجل في عمله الأجرة التي يستحقها مثل ه
  )25(.مع المدة التي استؤجر فيها

 أما عن نقص الأجرة عند العقد فلا يخلو أن يكون -ب
وفي . النقص يسيراً أو كبيراً فإن كان يسيراً فلا بأس بذلك

مرشد (من كتابه ) 688(هذا يقول قدري باشا في المادة 
 المثل إلا بغبن لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر): "الحيران

يسير، ولو كان المؤجر هو المستحق الذي له ولاية التصرف 
  )27(. واليسير هو ما كان دون الخمس)26(".في الوقف

ولو أجر الناظر الوقف بأنقص من أجرة مثله صح العقد 
  )28(.وضمن الناظر النقص إن كان يسيراً

وإن كان النقص كبيراً فالإجارة فاسدة، ويلزم المستأجر 
تمام أجر المثل ودفع ما نقص منه في المدة الماضية من إ

 وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى اعتبار )29(.حين العقد
المستأجر غاصباً في هذه الحالة، منهم الإمام الجليل أبو بكر 

  )30(.محمد بن الفضل، وخالفه الخصاف في ذلك
 هذا عن نقص الأجرة عند إجراء العقد، فماذا عن -ج

حقاً؟ والجواب أن هناك فرقاً كالمسألة السابقة بين زيادتها لا
فإن كانت يسيرة يبقى العقد . أن تكون الزيادة يسيرة أو فاحشة

على حاله، فإن كانت أجرة الحكر عشرة دنانير بداية، وزاد 
  .أجر مثلها ديناراً فإن العقد لا ينقض

أما إن كانت الزيادة فاحشة فقد اختلف العلماء في 
 إنها الخمس فصاعداً، وقائل انهان قائل تحديدها، فم

 وبالرأي الأول أخذ القانون المدني الأردني في )31(.النصف
  :التي نصت على ما يلي) 1255(المادة 

  .لا يجوز تحكير الأرض الموقوفة بأقل من أجر المثل" -1
تزيد الأجرة إذا زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا  -2

  .تقل عن الخمس
  ".تكر الزيادة بسبب البناء أو الغراسلا تلزم المح -3

وبناء على الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر، فإن 
الزيادة الطارئة بسبب البناء أو الغراس التي أنشأها المحتكر 
في الوقف لا يعتد بها، ولا تكون أساساً لمراجعة العقد وتعديل 

ولكن إذا كان منشؤها الوقف نفسه بسبب ارتفاع . الأجرة
الأسعار في المنطقة فإن جمهور الفقهاء على وجوب زيادة 
أجر المثل، على النحو الوارد في المادة السابقة، ولا مجال 

يغتفر في البقاء مالا "للقول بفسخ العقد، جرياً على قاعدة 
، وهذا أشبه بارتفاع القيمة أو الأجرة بعد "يغتفر في الابتداء

خالف ابن الصلاح في و. بيع مال المحجور عليه أو إجارته
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هذا فأفتى ببطلان العقد مستدلاً بأن تقويم المنافع المستقبلة إنما 
يصح حيث استمرت حالة العقد، فإن اختلفت القيمة تبين لدينا 

  )32(.أن المقوم لها أولاً لم يطابق تقويمه المقوم
 تقدير الأجرة ان ذلك والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛

عتبار، ولو بقدر، احتمالات ارتفاع قيمة ابتداء يأخذ بعين الا
الأرض وأجرتها، ثم إن فتوى ابن الصلاح قد تزهد 
المستثمرين في استئجار الأراضي الوقفية تحكيراً، وفي هذا 

 التحكير إنما يصار إليه بمثابة ان ذلك ؛ضرر واضح بالوقف
علاج أخير لحالة مستعصية على الإصلاح، وآخر الدواء 

  .الكي
 هنا في معرض التوضيح لجوانب هذا الشرط ولابد لنا

  :من التنويه بالملاحظات الآتية
ما ذكره الإمام الرافعي من أن أجرة المثل إنما : أولاً

تعتبر بالرغبات فإذا كان لا يرغب فيه إلا بالأقل صار هو 
  )33(.أجر المثل

إذا كانت الزيادة نتيجة لتعنت بعضهم، بأن قصد : ثانيأً
المستأجر فعرض أجرة كبيرة، فإن هذه أحدهم الإضرار ب

الزيادة لا يعتد بها أيضاً وتبقى الأجرة على حالها إلى انتهاء 
  )34(.المدة

إن إعادة النظر في زيادة أجرة الحكر نتيجة : ثالثاً
تصقيع (للظروف الطارئة عملية يطلق عليها الفقهاء مصطلح 

بمعنى ) قعالص(بمعنى الناحية أو ) الصقع(، أخذاً من )الحكر
 والعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي أن )35(الرفع

  .هناك رفعاً للأجرة بالنظر إلى ناحية الأرض وموقعها
 المستأجر الأول يكون أولى بالأرض من غيره ان: رابعاً

أما إذا انتهت ). مدة الحكر(إذا قبل الزيادة في أثناء المدة 
خلافاً لما شاع في بعض المدة فيكون وغيره من الناس سواء، 

عدها الأزمنة من أنه يتمتع بالأحقية مطلقاً في أثناء المدة وب
  )36(". اليدذي"حتى أطلق عليه بعضهم وصف 

مرشد (من كتاب ) 689(ما ورد في المادة : خامساً
إذا أجر المتولي دار الوقف أو "التي تنص على أنه ) الحيران

انتهائها عما كان أرضه مدة معلومة فنقص أجر المثل قبل 
وقت العقد فلا ينقص شيء من الأجر المسمى ولا يفسخ 

  )37(".العقد
  

  تحديد مدة الحكر
الحكر، وفقاً لمعناه الشائع كما ذكرنا، عقد يتم بموجبه 
تأجير أراض وقفية إجارة طويلة، وهذه الإجارة لابد من بيان 

 ؛داءأمراً لابد من بيانه ابتغير أن ههنا . مدتها على أي حال
الفقهاء بحثوا في موضوع الإجارة الطويلة ولم تتجه ذلك ان 

عباراتهم دائماً إلى موضوعنا الذي نريد، وهو الحكر، ذلك 
 الإجارة الطويلة قد تنصرف إلى الأرض الوقفية وإلى ان

غيرها من دور وكروم وأشياء أخرى، كما أشار إليه صاحب 
  )38(.تاب الإجارةفي الباب الثلاثين من ك) الفتاوى الهندية(

وهكذا يظهر أن بين الإجارة الطويلة لدى الفقهاء وبين 
الحكر عموماً وخصوصاً، فالحكر أخص كونه نمطاً خاصاً 

  .من الإجارات الطويلة
والذي اتجه إليه الفقه الحنفي في باب الإجارة، أنه لا 
يجوز أن تؤجر الدور أكثر من سنة، لأن المدة إذا طالت 

 الوقف، فإن من رآه يتصرف فيها على طول تؤدي إلى إبطال
أما في الأرض، فإن كانت تزرع في كل . الزمان يظنه مالكاً

وإن كانت تزرع في كل سنتين . سنة لا يؤجرها أكثر من سنة
أو ثلاثٍ مرة جاز له أن يؤجرها مدة يتمكن المستأجر من 

  )39(.زراعتها
ويلة ويظهر من هذا أن الحنفية يرون إبطال الإجارة الط

ومن هنا ورد في حاشية ابن عابدين أن . إلا لضرورة
  )40().الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود(

يومئ إلى ما تعارف عليه بعضهم من ) ولو بعقود(وقوله 
الاحتيال على القول ببطلان الإجارة الطويلة عن طريق 

  .إجراء عقود متفرقة في مجلس واحد
ة، من علماء الحنابلة، أن هذه وقد ذكر ابن قيم الجوزي

الحيلة باطلة قطعاً، وأنه لا يحل لمفت أن يفتي بها، ولا لحاكم 
أن يحكم بها، ومتى حكم بها نقض حكمه إلا أن يكون فيه 

  )41(.مصلحة الوقف بأن يخرب أو يتعطل نفعه
وذهب الإمام الشوكاني إلى أن التقييد بتأجير الأرض دون 

إذا كانت المصلحة في : "ال في ذلكثلاث سنين لا وجه له، وق
استمرار التأجير وتطويل مدته كان ذلك هو الذي ينبغي 

  )42(".فعله
 من كتاب 687 و686وهذا الذي تقدم استوعبته المادتان 

اللتان قيدتا إجارة الدار أو الحانوت ) مرشد الحيران(
والأرض بثلاث سنين، ويجوز عند الضرورة تجاوز هذه 

 ونصت على نحو منه المادة )43(.عمر به العقارالمدة بقدر ما ي
  )44(.من التقنين المدني المصري) 632(

ولقد كان لهذا الفقه أثره في القول بجواز الإجارة الطويلة 
) 1250(في الحكر عند الضرورة، وفي هذا وردت المادة 

  :من القانون المدني الأردني التي تنص على ما يلي
ة أو مصلحة محققة لا يصح التحكير إلا لضرور" -1

  .للوقف
ويجب أن يتم بإذن المحكمة المختصة وأن يسجل بعد  -2

 ".ذلك في دائرة التسجيل
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لا يجوز التحكير لمدة "على أنه ) 1251(ونصت المادة 
تزيد على خمسين سنة، فإذا عينت مدة تزيد على ذلك، أو لم 

  ".تعين مدة، اعتبر الحكر معقوداًً لمدة خمسين سنة
  : المادة الملاحظات التاليةولنا على هذه

، وهو )45(التقدير بخمسين سنة مأخوذ من الفقه المالكي -1
تقدير يقوم على النظر المصلحي، ولا دليل عليه من 

وما كان مبناه المصلحة يقبل التعديل . قرآن أو سنة
) 999(ومن هنا رأينا أن المادة . والخلاف في التقدير

لا يجوز "أنه من القانون المدني المصري تنص على 
وقد كان الحد ". التحكير لمدة تزيد على ستين سنة

 للتقنينالأقصى لمدة الحكر في المشروع التمهيدي 
سنة، ولكن لجنة مجلس الشيوخ خفضت ) 99(المدني 

 وقد ورد في فتاوى عليش )46(هذه المدة إلى ستين سنة
سنة إذا لم يكن للوقف ريع ) 99(جواز الإجارة لمدة 

  )47(.يعمر به
هذا التقدير يوائم بين مصلحة الوقف ومصلحة المحتكر  -2

 .الذي يريد إقامة مشروعه على أرض الوقف
ضمان ق العقد في دائرة التسجيل في اشتراط أن يتم توثي -3

 )48(.يحول دون التزوير بقصد إبطال الوقف
  

   حقوق المحتكر وواجباته-المبحث الثالث
   حقوق المحتكر-المطلب الأول
ا أن بين حق الحكر وحق الملكية صلة، فالمحتكر تبين لدين

يملك ما فوق الأرض من بناء وغراس، وهذا يكسبه قدراً 
كبيراً من القوة في التعامل يفوق حق الانتفاع، ويظهر ذلك 

  :في عدد من الحقوق أهمها
  

   حق القرار بالبناء والغراس-1
  

ما ) مرشد الحيران(من كتاب ) 704(ورد في المادة 
يثبت للمستحكر حق القرار في الأرض المحتكرة ببناء : "نصه

الأساس فيها، أو بغرس شجره بها، ويلزم بأجر مثل الأرض 
ما دام أس بنائه وغراسه قائماً فيها، ولا تنزع منه حيث يدفع 

  )49(".أجر المثل
 ان ذلك هذا الحق تفرضه طبيعة الحكر نفسه؛ومثل 

نون المدني الأردني من القا) 1249(الحكر كما عرفته المادة 
عقد يكتسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع "

بأرض موقوفة بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو 
  ".لأي غرض آخر لا يضر بالوقف لقاء أجر محدود

  

   حق تملك ما أحدثه من بناء وغراس-2
من المقرر فقهاً أن من بنى في أرض غيره بأمره فالبناء 
لمالكها، وإن بنى لنفسه بلا أمره فهو له، وله رفعه إلا أن 

  )50(.يضر بالأرض
ولكن ما يبنيه المحتكر أو يغرسه في الأرض الموقوفة 
يكون ملكاً له دون حاجة إلى النص على ذلك أو الاتفاق 
بشأنه، وهذا بخلاف المستأجر إذا بنى أو غرس في العين 

ن ملكاً للمؤجر ما لم المؤجرة فإن ما يبنيه أو يغرسه يكو
  )51(.ينص على خلاف ذلك

من قانون العدل ) 233(ة وهذا ما ورد في الماد
البناء الذي يبنيه المحتكر " إذ نصت على أن والإنصاف؛

والغراس الذي يغرسه بإذن القاضي أو الناظر في ساحة 
  ". الأرض المحتكرة يكون ملكاً خالصاً له

من القانون المدني ) 1253(وهذا ما ورد أيضاً في المادة 
الأبنية التي يقيمها المحتكر "الأردني التي تنص على أن 

والأغراس التي يغرسها على الأرض المحتكرة تكون ملكا له 
  ".يصح بيعها ووقفها والوصية بها وتورث عنه

  
   حق التصرف في البناء والغراس-3

بما أن البناء والغراس ملك للمحتكر فإن له أن يتصرف 
كه بالبيع وسائر وجوه التصرف الأخرى، باعتبار ذلك في مل

أثراً من آثار الملكية، سواء تم البيع لأجنبي أو للشريك في 
الحكر، لأن المشتري يحل محل البائع في تحكير الأرض 

  )52(. وفي نصيبه من البناء
بة البناء أو رهنه، أو ويسري هذا الحكم كذلك على ه

ا مات انتقل البناء والغراس  المحتكر إذان حتى الوصية به،
 للمحتكر وقفه، وهذا ما أخذ به جمهور انتركة للورثة، كما 

  )53(.الفقهاء 
من القانون المدني ) 1253(وهو ما قررته المادة 

ي من القانون المدني المصري، الت) 1001(الأردني، والمادة 
 يتصرف في حقه هذا الحق للمحتكر أن"تنص على أن 

  " .بالميراث
  

   واجبات المحتكر-نيمطلب الثاال
يرتب عقد الحكر على المحتكر عدداً من الالتزامات 

  :أهمها
   دفع الأجرة-1

يقضي عقد الحكر بأن تؤجر الأرض الموقوفة إجارة 
  :طويلة بأجرة تتألف من مبلغين

المبلغ الأول كبير يقارب قيمة الأرض يأخذه المحكر  -
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شراء عقار ويستغل ب) صاحب الوقف أو وزارة الأوقاف(
ذي غلة في الغالب، وهذا المبلغ يدفعه المستحكر مرة 

  .واحدة
المبلغ الثاني ضئيل أشبه بأجر رمزي يدفع سنوياً إشعاراً  -

  )54(.بأن الأرض مأجورة وليست ملكاً للمحتكر
وقد سبق تفصيل القول في شأن هذه الأجرة، وأنها يلزم 

  .أن تكون كأجر المثل عند إنشاء العقد
من ) 1254(تدفع هذه الأجرة، فقد نصت المادة أما متى 

على المحتكر أو من يخلفه "القانون المدني الأردني على أن 
أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر أو من يخلفه في 

 إذا نص عقد الحكر على غير ذلك ، وهذا الانهاية كل سنة 
  .من التقنين المدني المصري) 1003(ما قضت به المادة  

إذا لم يدفع المحتكر الأجرة المتفق عليها في موعدها و
جاز للمحكر مطالبته بها، مع طلب التعويض إذا كان له ما 

ولكن لا يجوز له المطالبة بفسخ العقد إلا إذا تأخر . يقتضيه
  .المحتكر عن الدفع ثلاث سنوات

  
   الأرض الموقوفة صالحة للاستغلالجعل -2

لحكر هو إنقاذ الأرض إن الأساس الذي بني عليه تشريع ا
الوقفية الخربة مما هي فيه، وبخاصة إذا عجزت إمكانات 
الوقف عن إصلاحه، ولم يمكن استبداله كما ذهب إليه 

إذن فنحن أمام حالة ضرورة تستدعي التدخل . بعضهم
فإذا آلت الأمور بعد الحكر . السريع لإنقاذ الوقف وإصلاحه

جراءات المناسبة إلى تثبيت الوضع السابق دون اتخاذ الإ
ه خلافاً لإصلاح الوقف فإننا نحكم بأن المحتكر لم يؤد واجب

أول البحث أن إعمار الوقف لمقتضى العقد، وقد تقدم في 
  .مقدم على أرباب الوظائف

من القانون ) 1258(في ضوء هذا الفهم وجدنا أن المادة 
على المحتكر أن يتخذ من "المدني الأردني تنص على أن 

ما يلزم لجعل الأرض المحكرة صالحة للاستغلال، الوسائل 
مراعياً الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض الذي 

  ".أعدت له، وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها
فما كان هناك من شروط بهذا الخصوص وجب إذن، 

ط أخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل به، فإن لم يكن هناك شرو
زراعية غير الأرض الخاصة بالاستثمار  فالأرض الالأرض؛

التجاري أو الصناعي، ثم النظر إلى الغرض الذي أعدت له، 
فإن كانت الأرض زراعية روعي استغلالها على النحو الذي 
تستدعيه المادة المراد زراعتها، فالاستغلال عن طريق 

 ... عند زراعة البقوليات أو الأزهار،زراعة الأشجار غيره
ى كذلك ما تعارفه الناس في الاستغلال لأي من ويراع. وهكذا

الأغراض المتقدمة، سواء من حيث التزام نمط البناء أو 
  .آليات العمل الزراعي إن تعلق الاستغلال بالزراعة

  
   أحوال انتهاء الحكر وإنهائه- ابعالمبحث الر

  :ينتهي حق الحكر بأحد الأسباب التالية
 وفاقاً لما ورد  موت المحتكر قبل أن يبني أو يغرس-1

والفقرة الثانية من ) مرشد الحيران(من ) 705(في المادة 
من القانون المدني الأردني التي تنص على ) 1252(المادة 

إذا مات قبل أن يبني أو يغرس في الأرض المحتكرة، أو "أنه 
يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر، وليس لورثته حينئذ 

  ".ون إذن المتوليالبناء أو الغراس فيها بد
  :ويؤخذ من هذه المادة ما يلي

القول بتوريث حق الحكر رهن بوجود بناء أو : أولاً
غراس شرع المحتكر بتنفيذه، وخلفه تركة من بعده، أما إذا 
قضى المحتكر دون عمل شيء يورثه فلا مجال للقول 

  . بالتوريث، ومن هنا جاء الحكم بانفساخ العقد بناء عليه
 أراد الورثة الإفادة من الأرض المحتكرة فما إذا: ثانياً

عليهم إلا أن يتقدموا مجتمعين بطلب مستأنف لمتولي الوقف، 
  .وللمتولي أن يأذن لهم بذلك عملاً بمصلحة الوقف

أما شرط اجتماعهم على تقديم الطلب فمأخوذ من المادة 
من القانون المدني الأردني التي تنص على أنه ) 1260(
قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن ] لحكرحق ا[ينتهي "

يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر، وأذن 
  ".المتولي بذلك

ظاهر من هذه المادة أن فيها حثاً على سرعة : ثالثاً
المباشرة بإعمار الأرض المحتكرة دون تسويف أو إبطاء، 
وحتى لا يستحيل حق الحكر صورة أخرى من تحجير 

فقد ذكر أبو عبيد أن عمر بن الخطاب . الأرض الموات
رضي االله عنه جعل لتحجير الأرض أمداً ينتهي عنده، وقدره 
بثلاث سنين، فإما إحياء للأرض قبل فوات هذه المدة أو 

  )55(.مصادرة لها وإرجاعها إلى الدولة
 إذا لم يدفع المحتكر الأجرة السنوية مدة ثلاث سنوات -2
 فلا يكفي لانفساخ العقد عدم دفع الأجرة ثلاث وعليه. متتالية

ومعلوم، من حيث الأصل، أن على . سنوات متفرقات
المحتكر أو من يخلفه أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى 
المحكر أو من يخلفه في نهاية كل سنة، إلا إذا نص عقد 

من ) 1254(الحكر على غير ذلك، كما تقضي بذلك المادة 
  .الأردنيالقانون المدني 

يام بما يجب  إذا وقع من المحتكر إهمال جسيم في الق-3
 وقد تقدم آنفاً أن إعمار أرض عليه نحو تعمير الأرض،
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الوقف هو المحور الذي يدور عليه موضوع الحكر، وعليه 
فإن أي إهمال بهذا الخصوص يشكل سبباً مباشراً يمكن 

  .المحكر من فسخ العقد
من القانون المدني الأردني ) 1259(وقد استوعبت المادة 

يجوز للمحكر فسخ عقد "الحالتين السابقتين، فذكرت أنه 
  :التحكير

  .السنوية مدة ثلاث سنوات متتاليةإذا لم يدفع الأجرة   - أ 
أو إذا وقع من المحتكر إهمال جسيم في القيام بما يجب   -ب 

 .عليه نحو تعمير الأرض
 ".ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة  -ج 

  :واللافت للنظر في هذه المادة أمران
أنها لم تعتبر العقد منفسخاً كما الحال عند موت : أولهما

المحتكر قبل البناء أو الغرس، بل أدرجت الحكم في الحالتين 
المذكورتين تحت مبدأ الجواز لا الوجوب، وعليه فمن الممكن 

  .أن يفسخ العقد، أو لا يفسخ
أن يتم ذلك فلابد من سخ العقد إذا قرر المحكر ف: وثانيهما

وهذا يرتب على متولي الوقف . بحكم من المحكمة المختصة
تقديم شكوى بشأن المحتكر أمام المحكمة ذات العلاقة، لتقرر 

  .المحكمة بعد ذلك فسخ العقد من عدمه
زوال صفة الوقف عن الأرض المحتكرة، سواء تم ذلك  -4

 ملكيتها عن طريق استبدال الأرض الموقوفة، أو نزعت
من ) 1260( وهذا ما قضت به المادة .للمصلحة العامة
ويلاحظ على . ني في فقرتها الثالثة الأردالقانون المدني

هذه المادة أنها جعلت الاستبدال طريقاً لإنهاء الحكر وقد 
تقدم لدينا أن فقهاء الحنفية اشترطوا لصحة الحكر عدم 

 بناء على إمكان استبدال الأرض الموقوفة، وعليه فإنه
. هذا المذهب، يبدو الاستبدال اللاحق غير ذي موضوع

وقد بينا فيما سبق نقد الشيخ أحمد إبراهيم لهذا الشرط 
ويبدو أن نص المادة موضوع . وهو ما رجحناه في حينه

  .البحث بعيد عن مقررات الفقه الحنفي بهذا الخصوص
وصورة ذلك أن يملك المحكر ): الاندغام(اتحاد الذمة  -5

 الحكر أو العكس بأن يملك المحتكر حق الرقبة، حق
فيغدو كل من المحكر أو المحتكر مالكاً لأرض الوقف 

  )56(.ملكية تامة، رقبة ومنفعة
وهذه . عدم استعمال حق الحكر مدة يجري فيها التقادم -6

سنة في القانون المدني الأردني ) 36(المدة قدرت بـ
لا تسمع "التي نصت على أنه ) 1262(وفقاً للمادة 

دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف إذا انقضت 
مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله، وإذا كان حق 

  ".الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة

) 1011(أما في القانون المدني المصري فقد قدرت المادة 
  .المدة إذا كان الحكر موقوفاً بثلاث وثلاثين سنة

ه الحالة نذكر أن ما يبنى أو يغرس على وتوضيحاً لهذ
الأرض الموقوفة يجوز وقفه، وإلا بقي ملكاً للمحتكر، فإذا 
وقفه أخذ حكم الوقف في مدة التقادم، وإلا كانت المدة خمس 

  )57(.عشرة سنة
حلول الأجل أو انتهاء مدة العقد، على خلاف سبق ذكره  -7

 أو في تحديد الحد الأعلى لهذه المدة، ما بين خمسين
 وتسعين سنة ، وانتهاء الحكر بانتهاء مدته تسعٍستين أو 

ويثور سؤال حول مصير البناء . مما لا يختلف عليه أحد
والغراس القائمين في الأرض عند انتهاء مدة الإجارة، 
وبخاصة إذا لم يشترط في العقد إزالة البناء أو قلع 

  .الأشجار
الك يخير بين الراجح عند الحنابلة في هذه المسألة أن الم

  )58(.أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة، أو قلعه وضمان نقصه
أما عند الحنفية فيعبر عن مذهبهم ما ورد في المادة 

إذا "التي تنص على أنه ) مرشد الحيران(من كتاب ) 695(
كان المستأجر قد بنى أو غرس في أرض الوقف من ماله 

، وأبى أن لنفسه بإذن ناظر الوقف، وانقضت مدة الإجارة
يدفع أجر المثل، وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضراً 
بالأرض، يخير الناظر بين أن يتملكه جبراً على المستأجر 

 من بقيمته مستحق القلع وبين أن يتركه إلى أن يتخلص
وكذلك ما ورد في المادة ".  الأرض فيأخذ المستأجر أنقاضه

للمحكر "ضت بأن من القانون المدني الأردني التي ق) 1261(
إذا فسخ عقد التحكير، أو انتهى الأجـل المحـدد له، أن 
يطلب إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما، مقابل دفع أقل 
قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء، ما لم يتفق على غير 

، فقد تكون قيمتاهما مستحقي البقاء أقل من قيمتيهما "ذلك
 مخلفات البناء أو الأشجار بعد مستحقي الإزالة، كأن كانت

  .الهدم أو القلع لها قيمة أعلى من قيمتها وهي في الأرض
ولو خرب البناء أو تلف الشجر ومضت مدة الحكر فقد 
اختلف في المسألة، ففي الفتاوى الحامدية تعود الأرض إلى 
الوقف، وليس للمحتكر ولا لوارثه حق البقاء وإعادة البناء 

  .والشجر
للمحتكر حق الإعادة ما دام قائماً : وى المهديةوفي الفتا

  )59(.بدفع أجر المثل، وهو القول المعمول به
  

  صور من الحكر: المبحث الخامس
للتحكير صور أخرى غير التي تقدم بيانها، وهذه الصور 

  :هي
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   عقد الإجارتين-1
ما المقصود بعقد الإجارتين؟ وكيف نشأ؟ وما الفرق بينه 

  وبين الحكر؟ 
هو أن يحكر : "هذا العقد بما يلي) 1264(فت المادة عر* 

الوقف أرضاً عليها بناء في حاجة إلى الإصلاح مقابل دفع مبلغ 
معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على 

  ".عمارة الوقف، وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل
  :ويستبين من التعريف المتقدم أمور أهمها

 عقد الإجارتين صورة من صور الحكر، حيث ورد -أولاً
  .."..أن يحكر الوقف أرضاً"التعريف بأنه 

 الوقفية التي يرد عليها العقد ليست فضاء بلقعاً، الأرض -ثانياً
  .وإنما عليها بناء بحاجة إلى الإصلاح

 الأساس في تسمية هذا العقد بالإجارتين أنه يرد على -ثالثاً
جير البناء، بأجرة معجلة تقارب تأجير الأرض وتأ

قيمته تؤخذ لتعميره، وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية، 
  )60(.ومن هنا سمي بالإجارتين

وقد أثار الدكتور محمد وحيد سوار حول تسمية العقد 
  :على هذا النحو قضيتين

مية هذا الموضوع عقد الإجارتين هل الأولى تس: الأولى
   حق الإجارتين؟أم

على ) الإجارتين(تطلق عبارة : "د سواريقول الدكتور وحي
ولقد آثر المشرع الأردني . العقد المولد للحق وعلى الحق ذاته

، )عقد(تعريف الإجارتين على أنه ) 1264(في المادة 
، ذلك لأن الحق هو أثر للعقد، )حق(والأولى تعريفه على أنه 

وفيما عدا ذلك . وما العقد إلا وسيلة تندرج بها للوصول إليه
إنه مما يرجح هذا التغليب أن المشرع الأردني قد عالج ف

أحكام الإجارتين في الكتاب المخصص للحقوق العينية، ولم 
  )61(".يعالجه في الكتاب المخصص للعقود المسماة

عقد (وما ذكره الدكتور سوار صحيح بالنظر إلى تصنيف 
الحقوق المتفرعة (تحت الباب الثاني الخاص بـ ) الإجارتين

وفيما وراء ذلك . في القانون المدني الأردني) ق الملكيةعن ح
لفظ يطلق على العقد كما يطلق على الحق ) الإجارتين(فإن 

  .كما ذكره الدكتور سوار
 يسمى هذا العقد عقد هل الأولى أن: والقضية الثانية

 عقد الأجرتين؟ إن المعلوم أن هنالك أجرتين الإجارتين أم
 إحداهما معجلة والأخرى مؤجلة، دم؛د كما تقيحتمهما هذا العق

  )62(.فكان الأولى تسميته عقد الأجرتين بناء عليه
ويستوي في نظري كلا التسميتين، منوهاً بما ورد في 

من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على أن ) 405(المادة 
الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة، وقد استعملت في معنى "

  ".الإيجار أيضاً
وللإجارة : "ي حيدر في شرحه للمادة المذكورةيقول عل

  : معنيان
  .المعنى اللغوي وهو الأجرة: الأول
  .المعنى المستعملة فيه وهو الإيجار: الثاني

  )63(".والأول مسبب عن الثاني، لأن الإيجار سبب للأجرة
أما عن أصل نشأة هذا العقد فترجع بداياته إلى بدايات * 

إثر الحرائق التي شملت أكثر القرن الحادي عشر الهجري، 
عقارات الأوقاف بالقسطنطينية، حتى عجزت غلاتها عن 
تجديدها، فاستحدثت الدولة العثمانية عدداً من القوانين لحماية 
الأوقاف من الضياع، كان منها عقد الإجارتين الذي بني على 

 وبهذا يتبين أن عقد الحكر أقدم زمناً )64(.أساس عقد الحكر
  .ن عقد الإجارتينفي نشأته م

ح يعتمد والجديد في الأمر أن تأجير الأراضي الوقفية أصب
 عقارات الأوقاف كانت تؤجر انعلى تحديد أجرتين في حين 

بطريقة الإجارة الواحدة، حيث يقوم متولي الوقف بصرف 
هذه الأجرة على مصالح الوقف، فيدفع منها جميع النفقات 

  .تهدم أو المحترقاللازمة لترميم التالف وتجديد الم
أما عن العلاقة بين عقد الإجارتين بعقد الحكر فتحددها * 

  .أوجه الشبه والخلاف بين العقدين
  :أما عن أوجه الخلاف فتتمثل فيما يلي

أما .  لا يقع إلا على أرض بناء موقوفةعقد الإجارتين -1
  .الحكر فيقع على أرض بناء وعلى أرض زراعية

اء والأرض ملكاً للوقف، في عقد الإجارتين يكون البن -2
بينما هما في الحكر يكونان ملكاً للمحتكر، لأنهما أنشئا 

 .بماله الخاص
 معجلة :ب حق الإجارتين مقابلين أو أجرتينيدفع صاح -3

ومؤجلة، بينما لا يدفع صاحب حق الحكر سوى أجرة 
  )65(.المثل

وفيما عدا أوجه الخلاف هذه تسري أحكام الحكر على 
فهما متشابهان في أكثر أحكامهما إذن، فتتعلق  لإجارتين؛عقد ا

  )66(.به أحكام الحكر من حيث البيع والوقف والإرث والهبة
وهكذا يتبين لنا أن عقد الإجارتين عقد خاص قائم بذاته 
فلا هو من قبيل حق الانتفاع، لأن حق الانتفاع يسقط بموت 

ورة المنتفع، ولا هو عقد إيجار عادي، لأنه يتمتع بالعقار بص
  )67(. يدفع الأجرة السنويةانهدائمة ممتدة طالما 

  
  اع خلو الانتفـ-2

عد القانون المدني الأردني خلو الانتفاع صورة أخرى من 
عقد يؤجر به "بأنه ) 1265(صور الحكر، وعرفته المادة 
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الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف أو المتولي 
ع أجر ثابت لا يقل عن للاستعانة به على تعمير الوقف، م

  ".أجر المثل لمدة غير محدودة
من القانون المدني المصري بأنه ) 1014(وعرفته المادة 

عقد يؤجر به الوقف عيناً، ولو بغير إذن القاضي، مقابل "
  ".أجرة ثابتة لزمن معين

  :ومن خصائص هذا العقد
  .أنه لا يطلب فيه إذن الجهات القضائية -1
ة، ويجوز لأي من الطرفين أن المدة فيه غير محدود -2

 .إنهاؤه بعد التنبيه على الطرف الآخر بالإخلاء
أن الأجرة فيه ثابتة، وهي لا تتغير بتغير أجرة المثل،  -3

 .ومن ثم فلا يشمله التصقيع الذي مر بيانه
أن المستأجر لا يملك أي حق عيني على الأرض ولا  -4

 .على ما فوقها من بناء وغراس
ص ندرك أن هناك بوناً شاسعاً وبالنظر إلى هذه الخصائ

بين خلو الانتفاع وحق الحكر، الأمر الذي دعا بعض الشراح 
المعاصرين إلى الحكم بأن حق الخلو لا شأن له بالحكر، ولا 
يكاد يشبهه إلا في أن العين الموقوفة في حاجة إلى الإصلاح، 

  )68(.فيقوم المستأجر بإصلاحها
:  الرأي بالقولبيد أن لي أن أستدرك على أصحاب هذا

إنه مع وجود فوارق قاطعة بين حق الحكر وحق الخلو من 
حيث الخصائص المتقدمة، إلا أن معنى الحكر يبقى موجوداً 
في حق الخلو، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحكر إنما 
سمي بذلك لما أنه يكسب صاحبه امتيازاً على من عداه، 

لانتفاع بالعقار والقرار بحيث يمنع الآخرين من منافسته في ا
فيه، وهذا المعنى نجده في حق الخلو أيضاً أسوة بحقوق 

  .القرار التالية مثل المرصد والكدك ومشد المسكة وغيرها
إن تفرد حق الخلو بسمات تميزه عن حق الحكر وعليه، ف

  .لا يخرجه من أن يكون صورة أخرى من صور الحكر
كنه يورث، يبقى أن نذكر أن هذا الحق لا يباع ول

 انهولصاحبه حق القرار في خلوه، والتصرف فيه مادام 
وعلى الجانب الآخر فإن للواقف فسخ العقد . يؤدي أجر المثل

بعد إيذان صاحب الخلو على أن يدفع له ما أنفق على منشآت 
  )69(.الوقف بعد حسم ما أفاده منها في أثناء استغلاله لها

  
   المرصد-3

بت على الوقف لمستأجر عقار المرصد في الأصل دين يث
مقابل ما ينفقه بإذن المتولي على تعميره عند عدم وجود غلة 
في الوقف، ثم يؤجر منه بأجرة مخفضة لما له من دين على 

  )70(.الوقف

ولا يجوز لصاحبه أن يبيعه أو يبيع البناء الذي عليه 
الدين، وإنما له مطالبة المتولي بالدين الذي له إن لم يرد 

ويجوز له ولورثته حبس . اعه من أصل أجر المثلاستقط
العين المأجورة إلى حين استيفاء المرصد، فإذا مات المتولي 
الذي أذن بعمارة الوقف، فلصاحب المرصد وورثته الرجوع 

  )71(.على تركة المتولي بما يكون مستحقاً لهم من المرصد
  
  )الجدك( الكدك -4

ركي الأصل يطلق لفظ ت) بفتح الكاف وكسر الدال(الكدك 
على ما يقوم به مستأجرو الحوانيت في حوانيتهم من 
إصلاحات بزيادة أعيان قائمة فيها على وجه القرار، وإن لم 
تكن متصلة بالأرض مثل المساطب والأرفف المعدنية 
واللافتات وأنابيب المياه وأسلاك الكهرباء وعدادات الماء 

  )72(.والكهرباء
وقف قد يكون بحاجة إلى هذه والأصل فيه أن مستأجر ال

الإضافات فلا يؤمنها له متولي الوقف لأن المستأجر قد يترك 
العقار في أية لحظة، ويأتي غيره فلا توافقه، لذلك فقد جرت 
العادة أن يأذن متولي الوقف للمستأجر بعمل هذه الإضافات 

  .من ماله الخاص
في الحوانيت الصناعية أو ) سكنى(وقد يسمى الكدك 

 ومنه )73(.في الأرض الزراعية) كرداراً(جارية كما يسمى الت
وهي أن يكون للمستأجر الأولوية في ) قيمة(ما يسمى 

استئجار البستان الموقوف عند زرعه نباتات تدوم جذورها 
  )74(.في الأرض سنين

وهذه الحقوق، سواء منها المسمى كرداراً أو كدكاً أو 
وتورث عن قيمة، هي أسباب متقومة، تباع وتوهب 

أصحابها، وتثبت لهم حق القرار، فلا يجوز لمتولي الوقف 
 غير أنه لا شفعة خراجهم ما داموا يدفعون أجر المثل،إ

  )75(.فيها
  
   مشد المسكة-5

من قانون العدل والإنصاف هذا ) 346(عرفت المادة 
وهذا ". استحقاق الحراثة في أرض الغير"المفهوم بأنه 

ه المزارع الذي استأجر أرضاً الاستحقاق منشؤه ما أحدث
موقوفة من تمهيد لهذه الأرض وتهيئتها للزراعة بحرثها 

  .وشق قنوات المياه فيها وغير ذلك
أنها مأخوذة من ) مشد المسكة(والأصل في هذه التسمية 

الشد بمعنى القوة، والمسكة بمعنى التمسك، وعلى هذا فهي 
 تنزع من عبارة عن شدة التمسك باستبقاء الأرض بحيث لا

  .المزراع مادام قد عمل فيها ما عمل
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وقد جرى عرف الفلاحين في البلاد الشامية بإطلاق 
: الفلاحة التي هي عمل الحراثة على المسكة، فيقول أحدهم

فرغت لفلان عن فلاحتي أو مسكتي أو مشدي، وهو يريد 
  )76(.معنى واحداً هو استحقاق الحرث

يورث، ولكن يجوز وحق المسكة لا يباع ولا يوهب ولا 
  )77(.الفراغ عنه بإذن المتولي بعوض لجريان العرف في ذلك

فهذه جملة من المعاملات المتعلقة بالأراضي وبعد، 
الوقفية، اكتسب أصحابها بموجبها حق القرار في الأرض أو 

وأصبحت، عبر مسيرة الزمن، تشكل خطراً على . الدار
ا حدث في الأوقاف، حتى خضعت هذه الحقوق للتصفية كم

أيام الوحدة بين مصر وسوريا، وصدر قانون يحظر إنشاء 
أي حق من هذه الحقوق على عقار موقوف تحت طائلة 

  )78(.البطلان
  

  البحث خلاصة
والآن، وقد جئنا إلى نهاية هذا البحث، نخلص إلى أبرز 

  :ما هنالك من نقاط وأفكار تمحور حولها
المحتكر الحكر حق من حقوق القرار في الوقف يخول  )1(

امتيازاً في الانتفاع بالعقار إعماراً واستثماراً، بحيث 
  .يمنع غيره من منافسته

الحكر، من حيث هو، ليس أكثر من تدبير علاجي يلجأ  )2(
إليه متولو الوقف لإنقاذه مما حاق به من خراب، حتى 
لا يصار إلى بيعه، والأصل في الوقف أنه لا يباع ولا 

 .يوهب
ر المتقدم، محكوم بحالة الضرورة، والحكر، بهذا الاعتبا )3(

أن يكون : ومن هنا أحاطه الفقهاء بعدة شروط منها
ه، وألا يكون له ريع يسمح الوقف قد تعطل الانتفاع من

 وألا يوجد من يرغب في استئجاره بأجرة بإعماره،
 .معجلة، هذا فضلاً عن موافقة الجهات القضائية

لالتزامات، ينشئ الحكر بين طرفيه طائفة من الحقوق وا )4(
أما الحقوق فمنها تمكين المحتكر من الانتفاع بما أنشأه 

أن من زرع أو بناء مدة كافية، ولابد من على العقار 
تكون هذه المدة طويلة، أوصلها بعضهم إلى خمسين، 
وآخرون إلى ستين، وغيرهم إلى تسع وتسعين سنة 

 .ومنها حقه في التصرف بما أنشأه بيعاً وهبة ووقفاً
الواجبات فدفع الأجرة التي يجب ألا تقل عن أجرة وأما 

المثل ابتداء، حتى إذا زادت قيمة العقار بنسبة معينة ازدادت 
كما يلتزم المحتكر بجعل الأرض صالحة . الأجرة تبعاً لذلك

للاستغلال، فإذا أخل المحتكر بهذه الالتزامات فيحق للمحكر 
  .فسخ العقد

 مظاهر مرونة الحكر في صورته المعروفة مظهر من )5(
الفقه الإسلامي الذي يتفاعل مع الواقع، فلم يعد تقييد 
تأجير الدور الوقفية بسنة والأراضي باثنتين أو ثلاث، 

  .حكماً نهائياً يحرم تجاوزه
ثم إن الحكر في صورته التطبيقية المشهورة شكل مقدمة 
لظهور عدد من الصور التطبيقية الأخرى التي تلتقي مع 

 المواصفات، من مثل نى، وتختلف عنه فيالحكر في المع
ومشد المسكة، يجمعها أنها تكسب خلو الانتفاع، والمرصد، 

لموقوف، ومنع الآخرين من صاحبها حق القرار في العقار ا
  .عليه، وهذا هو معنى الحكرمزاحمته 

، يعد تدبيرا  وفقا للكيفية المتقدمةخيرا فإن الحكر،وأ )6(
، ويسهم أوضاعهالإنقاذ الأوقاف عند تردي جيدا 

هو بهذا بصورة جلية في إعمار واستمرار رسالتها، و
، خلافا لما اتجهت إليه بعض الاعتبار جدير بالابقاء

) 43(القوانين المدنية المعاصرة ، من مثل القانون رقم 
هاء الأحكار على  في مصر الذي قضى بإن1982لسنة 

 .الأراضي الوقفية

 
  الهوامش

  
، 1ي معرفة الراجح من الخلاف، طالمرداوي، الإنصاف ف )1(

6/83.  
  .5/225، 2ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط )2(
 .233صابن ماجة، سنن ابن ماجة،  )3(
وابن الأثير ). حكر(دة ابن منظور، لسان العرب، ما )4(

  .1/401، 1الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، ط
  .72، 11/71 اهر القاموس،الزبيدي، تاج العروس من جو )5(
  .18/53، 2الموسوعة الفقهية، ط )6(
عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام  )7(

  .2/243مالك، 
  .4/11الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  )8(
  .2/114المقريزي، الخطط المقريزية،  )9(
  .6/463، 1ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ط )10(
ران إلى معرفة أحوال قدري باشا، كتاب مرشد الحي )11(

  .170، ص1الإنسان، ط
ا، كتاب قانون العدل والإنصاف للقضاء على ري باشقد )12(

  .92مشكلات الأوقاف، ص
  .3/695طلبة، الوسيط في القانون المدني،  )13(
، 2المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ط )14(

2/717.  
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 .861الصدة، الحقوق العينية الأصلية، ص )15(
  .1/290، 1ي الشريعة الإسلامية، طالعبادي، الملكية ف )16(
، وكذلك سوار، الحقوق 1017الصدة، المرجع السابق، ص )17(

  .419، ص1العينية الأصلية، ط
وطعمة، التقنين المدني . 405سوار، المرجع السابق، ص  )18(

 .9/8366السوري، 
  .1068الصدة، المرجع السابق، ص )19(
، 92ص قدري باشا، كتاب قانون العدل والإنصاف،  )20(

، والطرابلسي، كتاب 477، 6/476  عابدين،وحاشية ابن
  .65الإسعاف، ص 

والبهوتي، . 156، صأبو زهرة، محاضرات في الوقف )21(
، والخرشي على مختصر 2/516 شرح منتهى الارادات،

، وحواشي الشرواني وابن قاسم 7/95، سيدي خليل
  .6/283 دي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج،العبا

  .146إبراهيم بك، كتاب الوقف، ص )22(
  .167أبو زهرة، مرجع سابق، ص )23(
  .92قدري باشا، مرجع سابق، ص )24(
  .1/446، 1حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ط )25(
  .167قدري باشا، كتاب مرشد الحيران، ص )26(
  .83العاني، أحكام الأوقاف، ص )27(
وحاشية الشيخ . 2/506 البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )28(

  .5/256ائق، وابن نجيم، البحر الر. 7/99علي العدوي، 
من كتاب مرشد الحيران لقدري باشا، ) 689(انظر المادة  )29(

وبهذا أخذ التقنين المدني المصري في الفقرة . 167ص
  ).632(الثانية من المادة 

، 65الطرابلسي، كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف، ص )30(
  .172، ص1والخصاف، أحكام الأوقاف، ط

حر الرائق، وابن نجيم، الب. 6/477حاشية ابن عابدين،  )31(
5/255.  

الشرواني، حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة  )32(
والرملي، . 171، 8/170، 1المحتاج بشرح المنهاج، ط

  .5/403نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 
  .141نقلاً عن إبراهيم، كتاب الوقف، ص )33(
، 3السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ط )34(

  .5/255جيم، البحر الرائق، ، وابن ن6/1422
  ).صقع(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )35(
 الوقف، ، وأحمد إبراهيم، كتاب6/478حاشية ابن عابدين،  )36(

، 7/98، والخرشي على مختصر سيدي خليل، 143ص
99.  

من كتاب قانون العدل ) 237-235(انظر كذلك المواد  )37(
  .93، 92لقدري باشا، صوالإنصاف 

لهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي الشيخ نظام، الفتاوى ا )38(
  .4/513حنيفة النعمان، 

  .63الطرابلسي، كتاب الإسعاف، ص )39(

  .6/485ابن عابدين، رد المحتار،  )40(
، وانظر 292، 3/291، إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية )41(

، 2المنقوري، الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، ط: كذلك
1/463.  

تدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، السيل الجرار الم )42(
 .334، 3/333، 1ط

  .167قدري باشا، مرشد الحيران، ص )43(
  .6/1424السنهوري، الوسيط،  )44(
الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب  )45(

  .4/134الإمام مالك، 
، 1021، 1020الصدة، الحقوق العينية الأصلية، ص )46(

  .6/1451والسنهوري، الوسيط، حاشية 
  .2/239ي المالك إلى مذهب الإمام مالك، عليش، فتح العل )47(
، 2المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ط )48(

2/734.  
  .171قدري باشا، كتاب مرشد الحيران، ص )49(
  .193ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص )50(
  .6/1475السنهوري، مرجع سابق،  )51(
 . 3/65، 6الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ط )52(
، وانظر قدري باشا، قانون 18/63الموسوعة الفقهية،  )53(

، 6/463وحاشية ابن عابدين . 92العدل والإنصاف، ص 
  .4/96وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

  .468، 467، ص1الزرقا، فتاوى مصطفى الزرقا، ط )54(
  .368، 367أبو عبيد بن سلام، كتاب الأموال، ص )55(
، وسوار، شرح 1492، 6/1491السنهوري، الوسيط،  )56(

  .425، 424ني، صالقانون المد
  .2/737المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني،  )57(
  .6/83المرداوي، الإنصاف،  )58(
  .نقلاً عن، يكن، الوقف في الشريعة والقانون )59(
، ويكن، الوقف 3/43، 7الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط )60(

  .106في الشريعة والقانون، ص
  .426سوار، شرح القانون المدني، حاشية ص  )61(
  .426لمرجع السابق، حاشية ص سوار، ا )62(
  .1/441حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،  )63(
وقف في ، ويكن، ال3/42دخل الفقهي العام الزرقا، الم )64(

، والعاني، أحكام الأوقاف، 105الشريعة والقانون، ص
  .87ص

، والزرقا، فتاوى 3/42 الزرقا، المدخل الفقهي العام، )65(
قوق العينية الأصلية، ، والصدة، الح369مصطفى الزرقا، 

، والسنهوري، شرح القانون المدني الجديد، 1035ص
6/1497 ،1498.  

من القانون المدني ) 1264(انظر الفقرة الثانية من المادة  )66(
  .2/239وفتاوى عليش، الأردني، 

  110، 109يكن، مرجع سابق، ص )67(
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، والصدة، الحقوق 1502-6/1500السنهوري، الوسيط،  )68(
  .1037، 1036العينية الأصلية، ص

  .2/739المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني،  )69(
  .43، 3/42حاشية ابن عابدين،  )70(
، 711، 710لحيران، المادتان قدري باشا، مرشد ا )71(

، 461وقانون العدل والإنصاف، المادة  .173ص
  .118ص

  .111، 110أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص )72(

  .44، 3/42 المدخل الفقهي العام،الزرقا،  )73(
  .6/464حاشية ابن عابدين،  )74(
انون العدل  من كتاب ق348، 347انظر المادتين  )75(

مرشد  من كتاب 707، 706والإنصاف، والمادتين 
  .الحيران

  .155، 154إبراهيم بك، أحمد، الوقف، ص )76(
  .123يكن، مرجع سابق، ص )77(
  .47، 3/46 المدخل الفقهي العام،الزرقا،  )78(

 
 

  المصادر والمراجع
  

م، كتاب الوقف، مكتبة عبد االله وهبة، 1944 إبراهيم، أحمد بك،
  .القاهرة

ابن الأثير الجزري، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد، 
النهاية في غريب الحديث والأثر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .م1997، 1ط
البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات، إدارات 

 .وة والإرشاد، الرياضالبحوث العلمية للإفتاء والدع
الجزيري، عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة، المكتبة 

 .، القاهرة6التجارية الكبرى، ط
حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، دار الجيل، بيروت، 

 .م1991، 1ط
 ، دار الكتاب الإسلامي ،الخرشي على مختصر سيدي خليل 

 .القاهرة
 بن عمرو الشيباني، أحكام الأوقاف، دار الخصاف، أبو بكر أحمد
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Endowed Land Monopoly 
 

Kayed Y. Qaro'ush* 

 

ABSTRACT 
This study discusses one of the important endowment issues, which often arises as a result of the 

development of the current life situations, especially what pertains to the sponsorship of endowed land and 
real estates if such properties are reverted to ruins and found no sponsor, either individuals or institutions, to 
renovate them. Thus, a long-term lease of this land would be a way out of this dilemma, i.e., by renting the 
endowed land on long-term basis, where the leaseholder shall have the priority to utilize this endowed land, 
in accordance with specific conditions that guarantee preventing others from competing with him, regarding 
the right of what to do with that land and the right to utilize it. 

The study is divided into five sections. Section one discusses the concept of monopolized land and 
compares it with closely similar concepts. Section two discusses the conditions of endowed land monopoly. As 
for the third section, it includes a discussion of the rights and the duties of the monopolizing body, as a tenant 
on the one hand, and as an owner of what he had established on it on the other. Section four discusses, via 
evidence, the conditions of terminating and ending endowed land monopoly. The last section is allocated to 
provide examples of the endowed land monopoly mentioned by legal Islamic scholars in later eras. 

The study is concluded by providing a summary in which I illustrated the main ideas and results which I 
arrived at in this study, hoping that this research paper would contribute to providing a new scientific 
addition in this field, especially for those who are studying Islamic Jurisprudence. 
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T

(61)
T 426اشية ص  سوار، شرح القانون المدني، ح.  

T

(62)
T  426 سوار، المرجع السابق، حاشية ص.  

T

(63)
T  ،1/441 حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام.  

T

(64)
T  87، والعاني، أحكام الأوقاف، ص105، ويكن، الموقف في الشريعة والقانون، ص3/42 الزرقا، المدخل الفقهي العام.  

T

(65)
T  والـسنهوري، شـرح   1035، والصدة، الحقوق العينيـة الأصـلية، ص  369، والزرقا، فتاوى مصطفى الزرقا، 3/42 الزرقا، المدخل الفقهي العام ،

  .1498، 6/1497القانون المدني الجديد، 

T

(66)
T  2/239من القانون المدني الأردني وفتاوى عليش، ) 1264( انظر الفقرة الثانية من المادة.  

T

(67)
T 110، 109 يكن، مرجع سابق، ص  

T

(68)
T  ،1037، 1036، والصدة، الحقوق العينية الأصلية، ص1502-6/1500 السنهوري، الوسيط.  

T

(69)
T  ،2/739 المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني.  

T

(70)
T  ،43، 3/42 حاشية ابن عابدين.  

T

(71)
T  118، ص461، المادة  وقانون العدل والإنصاف173، ص711، 710 قدري باشا، مرشد الحيران، المادتان.  

T

(72)
T 111، 110 أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص.  

T

(73)
T  ،44، 3/42 الزرقا، المرجع السابق  

T

(74)
T  ،6/464 حاشية ابن عابدين.  

T

(75)
T  من مرشد الحيران707، 706 من كتابا قانون العدل والإنصاف، والمادتين 348، 347 انظر المادتين .  

T

(76)
T 155، 154، أحمد، الوقف، ص إبراهيم بك.  

T

(77)
T 123 يكن، مرجع سابق، ص.  

T

(78)
T  ،47، 3/46 الزرقا، مرجع سابق.  


